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ــص خّـمُل  .:ـ
للجرائم إذا كان موضوعُ الإثبات يكتسي أهمية بالغة لاسيما في المادة الجزائية ، فإنّ أهميته تزداد أكثر بالنّسبة 

، لما تشكّله هذه الأخيرة من خطورة على السياسة الاقتصادية للدولة ، ولما تتميّز به من سرعة في التنفيذ  الاقتصادية
 وصعوبة  في الاكتشاف .
قواعد استثنائية في مجال الجزائري ن دافعا لإفرادها بنظام إثبات متميّز ، اعتنق بموجبه المشرع هذا التميّز كا

، لكنّ  بمختلف أدِلّة الإثبات المعمول بها في إطار القواعد العامّة الجريمة الاقتصاديةالإثبات الجنائي تميّزت بإتاحة إثبات 
دولة فرضت على المشرع إضفاء أهمية خاصّة على بعض أدِلّة الإثبات خصوصيتها ومقتضيات حماية السياسة الاقتصادية لل

في الإثبات متى وردت في ظلِّ احترام الضَّوابِط القانونية لإعدادها . غير أنهّ لم يجعل  التي منحها قوّة بالمحاضر، ويتعلّق الأمر 
تاحة في هذا الصّدد .هذه القُوّة الثبوتية على إطلاقها مُجيزا للخّصم المنازعة في مضمونها با

ُ
 تباع طرُق الطعّن الم

  الطعن بالبطلان ، الطعن بالتزوير . حجية المحاضر ، الإثبات الجنائي ، المحاضر ، الكلمات المفتاحية :
:   Abstract 

  As long as the subject of the  proof is very important especially in a criminal matter, 
its  importance is increasing  for economic crimes, as the latter  is characterized  by the 
seriousness of the economic policy of the State, since its implementation  is fast  and 
difficult to find. 

This distinction was conducive to a system in which  the legislator algérian has taken 
exceptional rules in criminal evidence characterized by providing proof of economic 
crime, with its various evidence applicable under the General rules, but the privacy and 
protection of the economic State policy requirements imposed on the legislature give 
particular importance to some evidence, comes to power in the legislature granted 
records evidence when received in respect of legal controls set up. But such probative 
isn't released, so the legislature passed the content dispute opponent of  the following 
remedies available in this regard. 
Keywords: criminal proof, lecturer, authority of lecturers, challenge of nullity, appeal of forgery  
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تعُدُّ المحاضر دليلا من أدلِّة الإثبات التي أضفى عليها المشرع أهمية خاصّة لاسيما متى تعلّق الأمر 
في الإثبات ترتّب عنها المساس بمبدأ حرية الإثبات ، هذه الُحجيَّة  حُجيّةبمنحها  الاقتصادية مرائالجببعض 

ترتبط وجودا وعدما بمدى ورودها في إطار احترام الضّوابِط القانونية لإعدادها وتحريرها والتي يترتّب        
تاحة قانونا

ُ
 في هذا على الإخلال بها إجازة المنازعة في مضمونها من طرف الخصم باتباع طرُق الطّعن الم

 الصّدد . 
تنبُع أهمية الموضوع من خلال البحث في القواعد الاستثنائية التي أضفاها المشرع        على  أهمية الموضوع :

قواعد الإثبات الجنائي التقليدية متى تعلق الأمر بجرائم اقتصادية مُستحدثا قواعد خاصَّة بتحرير المحاضر 
 المتولدة عنها .

 حول ما يلي : الموضوع  إشكاليةتتمحور  إشكالية الموضوع :
في تقييد  الجرائم الاقتصاديةإلى أي مدى ساهم إضفاء حجية خاصّة على محاضر إثبات بعض 

ة هذه الحجية ؟  السلطة التقديرية للقاضي الجزائي؟ وهل يمكن تفسير إجازة الطَّعن في مضمونها تليينا من حِدَّ
صادية للدولة هي التي فرضت على المشرع تمييز محاضر إثبات هذه أم أنّ مُقتضيات حماية السياسة الاقت

 الجرائم عن غيرها من المحاضر الأخرى ؟  
 فرعية يمكن إجُالُُا فيما يلي :  تساؤُلاتتتفرعّ عنها جُُلة  الإشكالية الرّئيسيةهذه 

؟ وهل تختلف هذه الأخيرة  للجريمة الاقتصاديةما هي الضوابط القانونية لإعداد المحاضر كدليل إثبات  -
 عن محاضر إثبات مختلف جرائم القانون الأخرى ؟ 

حُجية مُطلقة أم ترد عليها بعض      القيود  الجريمة الاقتصاديةهل الُحجيّة التي تتمتّع بها محاضر إثبات  -
سلطة القاضي ؟ وهل هذه الُحجيّة هي ذاتها الُحجيّة التي تتمتّع بها محاضر الإثبات الأخرى ؟ وما حدود 

 التقديرية بخصوصها ؟ 
تاحة أمام الّخضم للمنازعة في مضمون محاضر إثبات  -

ُ
 ؟   الجريمة الاقتصاديةما هي طرُق الطعّن الم

  منهجية مُقسّمة  خُطّةسيتمُّ الإجابة عنها وفق  التساؤُلات الفرعيةوجُُلة  الإشكالية الرئيسيةهذه 
 على النّحو الآتي : 

 
 الضّواب ــطُ القانونية لإعــداد المحاضــر كدليــل إثبــات للجريمــة الاقتصاديــة :  .1
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ساعدة على كشف الحقيقة باعتبارها ضمانة 
ُ
لماّ كانت محاضر الضبطية القضائية من الوسائل الم

لمشرع تحريرها للمتهم ، فضلا عن أنّها تُسهّل عملية مُراقبة أعمال الضبط القضائي والتحقيق ، فقد قيّد ا
ــــاة ضوابط شكلية وأخرى موضوعية ــ  . بمراعــ

 للجريمة الاقتصادية : الضّواب طُ الشكلية لإعداد المحاضر كدليل إثبات    1.1 
بقوّة في الإثبات ، فقد قيّد المشرع وجوب تحريرها      الجريمة الاقتصاديةحتى تتمتّع محاضر إثبات 

 في إطار احترام الضوابط الشكلية الآتية :  
 اختصاصُ مُُرّر المحضر :  1.1.1

ختصّ بذلك . هذا الاختصاص ، الذي يميّز  
ُ
مفاد ذلك أن يتمّ تحرير المحضر من قبِل العون الم

 بشأنه المشرع بين : 
 الاختصاصُ الشّخصي لمحرّر المحضر : أ. 

ه تحرير المحضر من قِبل ذوي الصّفة الذين خوّلتهم النّصوص القانونية العامّة والخاصّة هذه مفادُ   
 الصلاحية ، وهي الصّفة التي تختلف من تشريع اقتصادي لآخر.

تمعّن في سياسة المشرع الاقتصادي بهذا الخصوص يلمسُ عدم التجانُس ، حيث انفرد كل  
ُ
إنّ الم

تشريع بمنح صلاحية تحرير المحاضر للفئات المؤهلة للبحث والتحرّي عن مخالفاته ، فميّز بعضها بين الأعوان 
لأعوان إدارة  لحجز حصرامُضر االذي خوّل صلاحية تحرير  كالتشريع الجمركيالمؤهلين لتحرير المحاضر 

لكلّ الفئات  مُضر المعُاينةالجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرُاّس الشواطئ ، بينما خوّل صلاحية تحرير 
ؤهلة للبحث والتحرّي عن مخالفات التشريع الجمركي دون تمييز حسب ما يُستفاد من نص المادة

ُ
       الم

التي جاء فيها:"يجب على أعوان  04-17 من القانون 108 لمادةالمعدلة با 07-79 المادة من القانون 246
 الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحراّس الشواطئ الذين يقومون بالحجز... ." 

بينما باقي التشريعات الاقتصادية جاءت بصيغة عامّة دون تمييز بشأن صفة محرّري المحاضر ، وهو 
 محاضر إثبات مختلف جرائم القانون الأخرى .الأمر الذي تتّفق فيه هذه الأخيرة مع 

  الاختصاصُ المحلّي لمحرّر المحضر :ب. 
إذا كان المبدأ العام في الاختصاص المحلّي لضباط الشرطة القضائية يتحدّد بالحدود التي يباشرون 

عتادة 
ُ
     القانونمن  6 المعدلة بالمادة 155-66 من الأمر 16حسب ما نصت عليه المادة فيها وظائفهم الم

اضر هو إجراء إلزامي تتتتمون به مهامهم ولماّ كان تحرير المح  ، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية 06-22
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سواء المنصوص عليها بمقتضى القواعد العامّة أو تلك الوّاردة ضمن النّصوص الخاَصّة ، فهو تتضع كذلك 
 لُذه القواعد من حيث حدوده الإقليمية .

لضباط الشرطة القضائية وأعوانهم إلى كامل التراب الوطني      بتمديد الاختصاص المحلّيواستئناسا  
نظمّة عبر   الجرائم الاقتصاديةفي حالة الاستعجال أو متى تعلّق الأمر ببعض 

ُ
كجرائم المخدرات ، الجريمة الم

المعالجة الآلية للمعطيات  الحدود الوطنية ، جرائم تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ، جرائم المساس بأنظمة
وجرائم تشريع الصّرف ، فهذا التمديد يشمُل بالضرورة تمديد اختصاص تحرير المحاضر إلى كامل التراب 

 الوطني متى تعلّق الأمر بالجرائم المذكورة أعلاه .
 كتشريعوهو ذات التمديد الذي نصّت عليه بعض التشريعات الخاصّة ، سواء بصفة ضمنية  

جرّمة في المواد التي جاء فيها ما يلي  34في مادته  تهريبمكافحة ال
ُ
  12،  11،  10: " تُطبّق على الأفعال الم

فتطبيقا لُذا  من هذا الأمر نفس القواعد الإجرائية المعمول بها في مجال الجريمة المنظمة . "  15،  14،  13
الفات هذا التشريع بتحرير المحاضر إلى كامل النّص يمتدُّ  اختصاص الأعوان المؤهلين للبحث والتحرّي عن مخ

 الإقليم الوطني . 
مكرر  24في مادته  ومكافحته تشريع الوقاية من الفسادأو بصفة صريحة على نحو ما ذهب إليه  

: " ... يُمارِسُ ضباط الشرطة القضائية التَّابعون للديوان مهامهم وفقا  05-10من الأمر  3المضافة بالمادة  1
رتبطة بها لقانون 

ُ
الإجراءات الجزائية وأحكام هذا القانون، ويمتدُّ اختصاصهم المحلِّي في جرائم الفساد والجرائم الم

 إلى كامل الإقليم الوطني . " فالتمديد أيضا يشمل اختصاص تحرير المحاضر.
 

 الشّكلياتُ المتُعلّ قة ببيانات المحضر :  .2.1.1
 تتعلّق هذه الشكليات أساسا بما يلي : 

 زمانُ تحرير المحضر :  أ.
ثبتة لمخالفات  

ُ
إذا كانت التشريعات الاقتصادية قد اتفّقت في اعتبارها زمان تحرير المحاضر الم

مثلما هو الشأن بالنّسبة لمحاضر القانون أحكامها من البيانات الإلزامية التي ينبغي أن تشتمل عليها 
، إلّا أنّها انفردت عنها في تحديد زمان تحرير هذه المحاضر . هذه التشريعات بدورها تميّزت بعدم  الأخرى

 انسجامها بخصوص هذه المسألة حسب ما تّم استقراؤه من خلال بعض النماذج التشريعية .
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حرّرة في ذات التشريع كما هو
ُ
حال  وهو الاختلاف الذي امتدّ إلى حدِّ التمييز بين المحاضر الم

حرّرة في المادة الاقتصادية   –محضري الحجز والمعاينة 
ُ
  -كأهم المحاضر الم

تلبّسِ بها  الجرائم الاقتصاديةالطريق العادي لمعاينة باعتباره  – مُضر الحجزفعن زمان تحرير 
ُ
الم

خالِف التي تُتشى ضياع الأدِلّة بشأنِها أو فِر ( 307 صفحة،  2014 أمينة علالّّ ، نادية سلّامي ،)
ُ
     ار الم

خالِفين أو تزييف الحقيقة 
ُ
      . (84، صفحة  1987)احسن بوسقيعة ، أو الم

تعلّقة بحجز الأشياء والبضائع الخاّضعة للمُصادرة 
ُ
ولكونه يتضمّن تدوين العلميات والإجراءات الم

خالِف ، ولاعتبارات تقتضيها حماية السياسة الاقتصادية للدولة ، فقد أكّدت 
ُ
والبضائع الموجودة بحوزة الم

     جوزة ووسائل النّقل والوثائق بعض التشريعات الاقتصادية على وجوب تحريره بمجرّد توجيه البضائع المح
 المعدلة بالمادة 242 في مادتهلتشريع الجمركي إلى أقرب مكتب أو مكان معيّن لُا على نحو ما ذهب إليه ا

: " عند معاينة المخالفة الجمركية ، يجب توجيه ... من مكان الحجز ... ويُحرّر  (04-17 من القانون 106
 فيه محضر الحجز. " 

توصّل إليها  –في ذات التشريع مُضر المعاينةأما عن 
ُ
باعتباره المحضر الذي يتضمّن مختلف النتائج الم

من خلال التحقيقات والاستجوابات التي يجريها أعوان الجمارك بمناسبة البحث والتحرّي عن مُخالفات 
لمحضر لا يجوز تحريره إلّا بعد فهذا ا -أحكام القوانين الاقتصادية غير المتلبّس بها ما لم تتم أيةّ عملية حجز 

  (34،صفحة 2006)العيد سعادنة، الانتهاء من نتائج التحقيقات والاستجوابات ومراقبة الوثائق والسجلّات
  بينما باقي التشريعات الاقتصادية لم تميّز بخصوص زمان تحرير المحاضر بين محضري الحجز والمعاينة  

: " 505تشريع الضرائب غير المباشرة في مادتهد مثلما ذهب إليه حيث أوردت أحكاما عامّة في هذا الصّد
من     أيام (3)الثلاثة إنّ مخالفات أحكام هذا القانون ... تثُبت في محاضر ... وتؤكّد أمام القاضي خلال 

 تاريخ تحريرها وذلك تحت طائلة البطلان . " 

خمسة : " ... ترُسل المحاضر تحت طائلة البطلان في أجل  112في مادته  حماية البيئة وتشريع
  المختصّ وإلى المعني بالأمر. " وكيل الجمهوريةمن تاريخ تحريرها إلى  يوما (15) عشر

ابتداء من  أيام (8)ثمانية : " تُحرّر المحاضر في ظرف  57في مادته  الممارسات التجارية تشريع وكذا 
  تاريخ نهاية التحقيق... . "
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  مكانُ تحرير المحضر :  ب.
 تميّزت مختلف النّصوص الاقتصادية بعدم إلِزامها الأعوان المؤهلين لتحرير المحاضر بمكان معيّن 

يجعلها في هذا الأمر مُنسجمة مع مُاضر إثبات بما  ( 76)رحماني حسيبة ، دون سنة النشر ، صفحة 
،   إجراء الحجز مكان، فمكان تحريره هو  حجز بمحضر، فمتى تعلّق الأمر  مختلف جرائم القانون الأخرى

 . مكان إجراء المعاينة، فمكان تحريره هو  بمحضر معاينةأمّا إذا تعلّق الأمر 
تحرير مُضر الحجز     كان أكثر تفصيلا في هذه المسألة ، حينما أجاز   التشريع الجمركيغير أنّ 

من          106 المعدلة بالمادة 242من المادة  والثانيةالأولى  ينحسب ما يُستفاد من الفقرت في عدّة أماكن
: " بعد معاينة الجريمة الجمركية يجب توجيه البضائع بما فيها وسائل النقل والوثائق المحجوزة إلى 04-17 القانون

كما اعتبر تحرير  أقرب مكتب أو مركز جُركي من مكان الحجز وإيداعها فيه ويُحرّر محضر الحجز ... . " 
 لمحضر في الأماكن الآتية صحيحا ومُنتجا لآثاره : ا

وأعوان مصلحة  قانون الإجراءات الجزائيةمكاتب ضبّاط الشرطة القضائية وأعوانها المنصوص عليهم في  -
الضرائب وأعوان المصلحة الوطنية لحرس السواحل وكذا الأعوان المكلّفين بالتحرّيات الاقتصادية والمنافسة 

 والجودة وقمع الغش ؛ 
 مكتب موظّف في المصالح التّابعة لوزارة المالية ؛  -
 مكتب مقر المجلس الشعبي البلدي لمكان الحجز .  -

في حالة الضرورة   04-17 من القانون 106 المعدلة بالمادة 243ت المادة واستثناءً من ذلك ، أجاز  
وعندما لا تسمح الظروف والأوضاع المحلية بالتوجيه الفوري للبضائع إلى مكتب أو مركز جُركي ، وضعها 

ن تحت حراس المخالِف أو الغير إمّا في أماكن الحجز نفسها وإمّا في جهة أخرى  وهي بالضرورة ذات الأماك
 التي ينبغي أن يُحرّر فيها محضر الحجز .  

 : رمضمونُ المحضـ. 3.1.1
حرّرة في المادة الاقتصادية شأنها في ذلك شأن مختلف  

ُ
أوجب المشرع ضرورة اشتمال المحاضر الم

المحاضر الأخرى على القدر الكافي من المعلومات التي تسمحُ بالتعرُّف على هوية محرّريها وهوية مُرتكب 
ا تتمتّع به هذه الأخيرة من حجية المخالفة وقيمتها ومحلّها ، كل ذلك في إطار رقابة شرعية عملية تحريرها ولم

في الإثبات ترتبط وجودا وعدما بمدى احترام الشكليات المفترضة قانونا ، غير أنّ سياسته بخصوص هذه 
 المسألة تميّزت بعدم توخِي الانسجام بين التشريعات الاقتصادية ، بل وبالنّسبة لنفس المحضر أحيانا .
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لوب التمييز بين البيانات التي ينبغي أن يشتمل عليها  فانتهجت بعض التشريعات الاقتصادية أس
من     106 المعدلة بالمادة 245الذي ميزّ في مادته  ـع الجمركـيالتشريكل محضر ، على نحو ما ذهب إليه 

  : بين البيانات الإلزامية التي ينبغي أن يشتمل عليها محضر الحجز  فحصرها فيما يلي  04-17 القانون
 مكان الحجز ؛ تاريخ وساعة و  -
كلَّف بالمتابعة ؛ -

ُ
فات والإقامة الإدارية للعون أو الأعوان الحاجزين والقابِضُ الم  الأسماء والألقاب والصِّ

خالفين وإقامتهم ؛ -
ُ
 الأسماء والألقاب والُوية الكاملة للمُخالِف أو الم

 سبب الحجز ؛ -
ُؤدِيَّة إلى اكتشاف الجريمة ؛ -

 الوقائع والظروف الم
ُقرَّرة لُا ؛  -

تعلِّقة بالعقوبات الم
ُ
 تعداد النُّصوص التي تنصُّ على الجريمة وتلك الم

 التصريح بالحجز للمخالِف ؛  -
 وضع البضائع والأشياء المحجوزة وضبطِها وكميَّتِها وقيمتِها وكذا طبيعة الوثائق المحجوزة ؛  -
خالِف أو المخالفِين لوصف البضائع أو الطَّلب  -

ُ
وجَّه لُم لحضور هذا الوَّصف ولتحرير المحضر؛حضور الم

ُ
 الم

 مكان تحرير المحضر وساعة ختمه ؛  -
 اسم ولقب وصفة حارس البضائع المحجوزة عند الاقتضاء ؛ -
خالِف ؛ -

ُ
 تحفُّظات الم

 ختم المحضر .   -
         108 المعدلة بالمادة 245وإلى جانب البيانات المذكورة أعلاه ، أوجب المشرع بموجب المادة 

        على أعوان الجمارك وأعوان المصلحة الوطنية لحرُاس الشواطئ قبل اختتام المحضر  04-17من القانون
أن يقترحوا على المخالِف عرض رفع اليد عن وسائل النّقل القابلة للمصادرة تحت كفالة قابلة للدّفع أو إيداع 

   1996مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية ، ) قيمتها ، على أن يعُفى منها المالك حسن النيّة
 غير أنّ إجراء رفع اليد لا يطُبّق في الحالات الآتية :  ( 52صفحة 

 عندما تكون وسيلة النّقل هي محل الجريمة ؛ -



 

 القوة الثبوتية لمحاضر إثبات الجريمة الاقتصادية
 

- 377 - 
 

ستعملة لنقل البضائع  -
ُ
عندما تكون وسيلة النّقل مهيّأة خصّيصا لإخفاء البضائع محل الغش أو الم

 في الأماكن غير المعدّة لاستقبال البضائع ؛المغشوشة 
 عندما تكون وسيلة النّقل مستعملة لنقل البضائع المحظورة . -

ستعملة في الغش الجمركي ، أنّ المشرع 
ُ
لاحظ بخصوص الحجز عندما يتعلّق الأمر بالوسائل الم

ُ
والم

من      دون غيرهم  شواطئال أعوان المصلحة الوطنية لحرُّاسو أعوان الجماركحصر صلاحية اتخاذه في 
الأعوان المؤهلين للبحث التحرّي عن مخالفات التشريع الجمركي ، وهم بالضرورة الأعوان المؤهلون لتحريره  

 هذا التخصُّص في العون المؤهل يؤُخذ بعين الاعتبار عند تقدير قوّتها الثبوتية . 
ءة مضمونه على المخالِف متى تّم ، أن يشتمل المحضر على ما يفيد قرا التشريعكما أوجب ذات   

على ما  04-17 من القانون 108 المعدلة بالمادة 247تحريره في حضوره حسب ما يسُتفاد من نص المادة 
        الذين قاموا بتحرير محضر الحجز أن يقرؤه  241 يلي: " يجب على الضباط الأعوان المذكورين في المادة

على المخالِف أو المخالفين وأن يدعوه إلى توقيعه وأن يسلّموه نسخة منه . " وإذا رفض التوقيع يذُكر ذلك     
    في المحضر ، أمّا في حالة غيابه ، فيذكر  فيه بأنّه حُرِّر في غيابه مع وجوب تعليق نسخة منه في ظرف 

 ارجي لمكتب أو مركز الجمارك لمكان تحريره .الموالية لتحريره على الباب الخ ساعة (24) أربع وعشرين
من      16 المعدلة بالمادة 251وعلاوة على هذه الشـكليات الجوهريـة ، أجاز المشرع بموجب المادة  

 تضمين محضر الحجز الجمركي بعض البيانات الإضافية :  10-98 القانون

 بعد اختتامه ؛ وكيل الجمهوريةتسليم المحضر إلى  -
 في حالة التلبُّس فور تحرير المحضر .  وكيل الجمهوريةإحضار المخالِف أمام   -

المعدلة  252، فتتمثّل حسب نص المادة  المجال الجمركيأمّا البيانات الإلزامية لمحضر المعاينة في   
 :  04-17 من القانون 106 بالمادة

 ارية ؛  ألقاب الأعوان المحررين وأسمائهم وصفاتهم وإقامتهم الإد  -
 تاريخ ومكان التحرّيات التي تّم القيام بها ؛   -
 الألقاب والأسماء والُوية الكاملة ومكان إقامة المخالِف أو المخالفين ؛   -
 طبيعة المعاينات التي تّمت والمعلومات المحصّلة إمّا بعد مراقبة الوثائق وإمّا بعد سماع الأشخاص ؛  -
حتمل للوثائق مع وصفها ؛  -

ُ
 الحجز الم
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 الأحكام التشريعية والتنظيمية التي خرقها المخالِف والنّصوص التي تقمعها . -
الأشخاص الذين أجُريت عندهم عمليات التفتيش، والحارِس إذا وُضعت هذه الأشياء تحت الحراسة  -

 .  (162، صفحة  2011/ احسن بوسقيعة ،  328، صفحة  2003)مروك نصر الدين ، 
على ما يفُيد بأن الأشخاص الذين أجُريت عندهم عمليات المراقبة إضافة إلى وجوب اشتماله   

والتحرّي قد أطُلعوا بتاريخ ومكان تحرير المحضر، وأنهّ قد تلُي وعُرض عليهم للتوقيع ، وفي حالة عدم 
حضورهم أو رفضهم التوقيع يُشار إلى ذلك في المحضر ، على أن تعُلّق نسخة منه على الباب الخارجي 

ختص .لمكتب أو 
ُ
  مركز الجمارك الم

بخصوص محضري الحجز والمعاينة ،  تشريع الضرائب غير المباشرةوهو ذات التمييز الذي اعتمده 
 على ما يلي :  508 و 506حسب ما نصّت عليه المادتان مُضر الحجز حينما أوجب اشتمال 

 نوع المخالفة ، مع وجوب إرفاق المحضر بالتصريح الذي قُدّم في هذا الشأن للمتهم ؛  -
 اسم وصفة وإقامة العون أو الأعوان الذين حرّروا المحضر والشخص المكلّف بالمتابعات ؛  -
       نوع ووزن وقياس الأشياء المحجوزة وتقديراتها التقريبية وحضور المكلّف أثناء إعداد بيانها الوّصفي   -

 أو الإخطار الرّسمي الذي قُدّم له للحضور ؛
اسم وصفة وقبول الحارس ، وذلك في حالة وضع المحجوزات تحت الحراسة سواء من قبل المعني بالأمر     -

 أم من قبل شخص آخر ؛
 مكان تحرير المحضر وساعة اختتامه ؛  -
لتصريح الخاصّ به عن طريق ظرف مُوصى إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معروف في التراب الوطني ، يتمّ ا  -

عليه مع إشعار بالاستلام من إدارة البريد والمواصلات يرُسل إلى آخر محل إقامة معروف للمخالِف ويجب أن 
 تتضمّن الرّسالة بيان مكان وتاريخ تحرير المحضر .

خالِف واستلم التشريعكما أوجب ذات    
ُ
         نسخة منه  أن يذُكر في المحضر بأنّه قُرئِ على الم

     وفي حالة غيابه وكان له محل إقامة معروف في مكان الحجز أو في مكان تحرير العقد . فالمحضر يبُلّغ له 
من تاريخ اختتامه ، فإن لم يكن له محل إقامة معروف ، يعُلّق في نفس ساعة  (48) ثمان وأربعينفي ظرف 

 جز أو لمكان تحرير العقد .الأجل بدار البلدية التّابعة إمّا لمكان الح
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،  2008)فارس السبتي   فتتمثّل فيما يلي ، في ذات التشريع  لمحضر المعاينةبينما البيانات الإلزامية    
  :(149صفحة 

 بيان هوية الأعوان المكلّفين بالعملية ورتُبهم ؛ -
الحصول على ترخيص من المحكمة المختصّة التي تتمّ عملية المعاينة تحت رقابتها ، مع وجوب تأكيدها  -

 من تاريخ تحريرها ؛ أيام (3) ثلاثةأمام القاضي خلال 
تحديد هوية الأشخاص الذين حضروا المعاينة ، وهم المكلّف بالضريبة أو ممثلّه القانوني أو شاغل الأماكن  -

والشهود الذين وقع اختيارهم من طرف ضابط الشرطة القضائية في حالة غياب المعني بالأمر أو ممثله       
 ابقة ؛ أو شاغل الأماكن أو المحضر القضائي في حالة غياب الأطراف السّ 

ومواعيد محدّدة وأيضا من أجل  أشهرتحديد تاريخ إجراء المعاينة ، لأنّ بعض المعاينات حدّد لُا المشرع  -
 احتساب ميعاد تأكيدها أمام القاضي تحت طائلة البطلان ؛

 ءً ؛  ساعّة إجراء المعاينة للتأكّد من مدى احترام الميعاد المحدّد بين السّادسة صباحا إلى السّادسة مسا -
 جرد السجلّات والدّفاتر والفواتير التي تفُيد إثبات تملّص المكلّف بالضريبة ؛ -
 بيان طبيعة الجرُم سواء بحضور المكلّف أو غيابه ؛ -
تسليم نسخة من المحضر للمكلّف أو ممثله أو شاغل الأمكنة ، على أن يّسلّم الأصل للقاضي الذي  -

 رخّص بالعملية .
أمّا بعض التشريعات الاقتصادية ، فقد انتهجت سياسة عدم التمييز بين البيانات الإلزامية لمحضري   

كل ما هنالك أنّها أكدّت في حالة الحجز وجوب اشتمال المحضر ما يفُيد القيام بعملية     الحجز والمعاينة
     2)المادة  نوعيها فيما يليالذي حدّد بيانات المحاضر ب تشريع الصّرفالحجز ، على نحو ما ذهب إليه 

 :(  34-11 المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 257-97من المرسوم التنفيذي رقم
 الرّقم التسلسلي ؛ -
 تاريخ المعاينات التي تّم القيام بها وساعّتها وأماكنها المحدّدة ؛ -
 اسم ولقب العون أو الأعوان الذين حرّروا المحضر ، وصفاتهم وإقامتهم ؛  -
 لمعاينة ؛ظروف ا -
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تحديد هوية مرتكب المخالفة ، وعند الاقتضاء هوية المسؤول المدني عندما يكون الفاعل قاصرا أو هوية  -
الممثّل الشرعي عندما يكون الفّاعل شخصا معنويا ، وإرفاق نسخة من وثيقة الُوية لاسيما بطاقة التعريف 

التعريفي الضريبي بالنّسبة للشخص المعنوي أو أي  الوطنية أو جواز السّفر بالنّسبة للشخص الطبيعي ، والرّقم
 وثيقة يمكن أن تثبت هويتّه ؛

 طبيعة المعاينات التي تّم القيام بها والمعلومات المحصّل عليها ؛ -
 ذكر النّصوص العقابية ؛ -
 وصف محل الجنحة وتقويمها ؛ -
 ؛ كلّ عنصر من شأنه تحديد قيمة المعاينات التي تّم القيام بها بصفة مفصّلة -
 إذا تعلّق الأمر بعملية حجز ، الوثائق محل الجنحة والوسائل المستعملة في الغش ؛  -
التنويه إلى إخطار المخالِف بإمكانية تقديم طلب المصالحة في حدود ما يسمح به القانون في أجل  -

 من تاريخ معاينة المخالفة ؛ يوما (30)ثلاثين
 ؛توقيع العون أو الأعوان الذين حرّروا المحضر  -
توقيع مرتكب المخالفة ، وعند الاقتضاء توقيع المسؤول المدني أو الممثل الشّرعي ، وفي حالة رفض هؤلاء  -

التوقيع ، ينوّه عن ذلك في المحضر ، مع الإشارة  فيه إلى أنّ الشخص أو الأشخاص الذين تّمت عندهم 
 رض عليهم للتوقيع عليه .المعاينة قد أطُلِعوا على تاريخ تحريره ومكانه ، وأنهّ قد تلُي وعُ 

وبخصوص هذه البيانات ، ميّز المشرع بين المحاضر المحرّرة من قِبل ضباط وأعوان الشرطة القضائية    
من البيانات المذكورة  11،  10،  9،  8،   7،  5وأعوان الجمارك التي أوجب تحريرها بمراعاة أحكام الفقرات 

ة من قِبل باقي الأعوان المؤهلين للبحث والتحرّي عن مخالفات التشريع أعلاه ، وبين المحاضر الصّرفية المحرّر 
 الصّرفي ، التي أوجب اشتمالُا على كافة البيانات دون استثناء . 

أيضا أورد هذه البيانات دون تمييز بين المحضرين مؤكّدا وجوب اشتمالُا الممُارسات التجارية تشريع    
 :   57و 56 ينليه المادتعلى البيانات الآتية حسب ما نصت ع

 تاريخ تحرير المحضر ومكان إجراء التحقيق والمعاينات ؛ -
 الُوية الكاملة لمحرّر المحضر ، وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات ؛ -
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 الُوية الكاملة لمرتكبي المخالفة ، والأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم ؛ -
قترحة من طرف الموظّفين المحرّرين للمحضر؛  -

ُ
 إذا كانت المخالفة قابلة للمصالحة ، بيان العقوبات الم

 إرفاق المحضر بوثائق جرد المنتجات المحجوزة  ؛  -
أن يذُكر في المحضر بأنّ مرتكبي المخالفة قد تّم إعلامهم بمكان وتاريخ تحريره ، مع إبلاغهم بضرورة  -

 لمحضر .الحضور أثناء تحرير ا
، حينما ألزم الأعوان المحرّرين  32و 31في مادتيه  تشريع الاستهلاكوهو ذات التوجُّه الذي اعتمده   

   للمحاضر تضمينها البيانات الآتية :
عاينة والمخالفات المسجّلة والعقوبات المتعلّقة بها ؛   -

ُ
نجزة والوقائع الم

ُ
 تحديد تواريخ وأماكن الرّقابة الم

 هوية وصفة الأعوان الذين قاموا بالرقّابة وكذا هوية ونسب ونشاط وعنوان المتدخّل المعني بالرّقابة ؛  -
 إرفاق المحاضر بكل وثيقة أو مستند إثبات ؛   -
 أن تُوقّع من طرف الأعوان الذين عاينوا المخالفة ؛  -
 وقيع ، يقيّد ذلك في المحضر.أن تُحرّر بحضور المتدخل الذي يوقّعها ، وفي حالة غيابه أو رفضه الت  -
ثبتة    

ُ
أما بعض التشريعات الاقتصادية ، فقد جاءت عامّة لم تُتضع فيها المشرع تحرير المحاضر الم

: " تثبُت كلّ  112في مادته  تشريع حماية البيئةلمخالفاتها لأي ضوابط شكلية على نحو ما ذهب إليه 
تّخذة لتطبيقه بموجب محاضر ... . "

ُ
  مخالفة لأحكام هذا القانون والنّصوص الم

 الضّواب طُ الموضوعية لإعداد المحاضر كدليل إثبات للجريمة الاقتصادية :  1.2
دون تمييز ، الذي اشترط فيه المشرع لتمتُّعه بالحجية  بمحتوى المحضرتتعلّق هذه الضّوابِطُ أساسا 

، صحّته وصّدقه ووضوحه ،  فيما إذا كان خاصَّا بإثبات الجرائم الاقتصادية أم جرائم القانون الأخرى
لذلك استوجب أن يتمّ نقلُ هذا المحتوى من طرف مُحرّرِه عن طريق السّمع أو المعاينة الشّخصية لا المعاينة 

: " لا يكون للمحضر أو  الجزائيةتشريع الإجراءات من  214بالوّاسطة حسب ما يُستفاد من نص المادة 
التقرير قُـوّة في الإثبات إلّا إذا كان صحيحا في الشّكل ، ويكون قد حرّره واضعه أثناء مباشرة أعمال وظيفته 

 ، وأورد فيه عن موضوعٍ داخلٍ في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو عاينه بنفسه . " 
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الوَّسائل صِدقَ الوقائع التي سِمعها أو رآها أو عاينَها ، وأن بالصِّحَّة ، هو أن يتحرَّى مُحرّرِه بكلِّ 
يكون دقيقا ووافيا ؛ أي أن يتِمَّ فيه نقل الوَّقائع بإخلاص دون إبداء الرأّي ، وواضحا ؛ أي مُحرَراً بأسلوب 

  ( . 211صفحة  ، 2003)مروك نصر الدين ، يسهُلُ فهمه.
ا من شأنهِ أن يؤُثرّ على حجيّته حسب ما أكّدته ودون شطبٍ أو إضافةٍ أو قيد في الُوامش بم

 من القانون 108 المعدلة بالمادة 245الذي نصّ بموجب المادة  كالتشريع الجمركيبعض التشريعات الخاّصّة 
على ما يلي : " ... يُمنَعُ الحشو أو الإضافات المكتوبة بين الأسُطر وذلك تحت طائلة بطلان  17-04

ضافة   تخضع التشطيبات والإحالات للمصادقة 
ُ
الكلمات المحشوّة بين الأسُطر أو المكتوبة بين الأسُطر أو الم

لُامش وكذا التشطيبات من من طرف جُيع الموقّعين على المحضر ، يوقّع أو يؤشّر على الإحالات على ا
طرف جُيع الموقّعين على المحضر ، بالنّسبة للإحالات المسجّلة في آخر المحضر فإنهّ يجب التوقيع والتأشير 

صادقة عليها بوضوح ... . " 
ُ
 والم

       : " تبُينِّ المحاضر التي يحرّرها الموظّفون المذكورون  56في مادته  تشريع الممارسات التجاريةو
نجزة  49في المادة 

ُ
من هذا القانون دون شطب أو إضافة أو قيد في الُوامش ، تواريخ وأماكن التحقيقات الم

سجّلة وتتضمّن هوية وصفة الموظفين الذين قاموا بالتحقيقات وتبُينِّ هوية مرتكب المخالفة 
ُ
والمعاينات الم

          المخالفة... وتُسند عند الاقتضاء  والأشخاص المعنيين بالتحقيقات ونشاطهم وعناوينهم وتُصنّف
قترحـة من طرف الموظّفين الذين حرّروا المحضر... 

ُ
إلى النّصـــوص التنظيمية المعمول بها ، كما تبُينِّ العقوبات الم

 فمتى حُرِّرت المحاضر في إطار احترام هذه الضوابط ، كانت حُجّة بما ورد فيها .  ."
 على مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :  إضفاءُ حُجيّة خاصّة .2

سواء تعلق الأمر إذا كان مبدأ الإثبات الحرّ يسري على المحاضر باعتبارها دليل من أدلّة الإثبات   
تشريع من  215حسب ما نصّت عليه المادة  بجريمة اقتصادية أم بمخُتلف جرائم القانون الأخرى

د استدلالات إلّا إذا المحاضر والتقارير المثبتة للجنايات أو الجنـح إلّا مجرّ : " لا  تعُتبر الإجراءات الجزائية 
 ون على خلاف ذلك . " نصّ القان

فقد سار المشرع في بعض التشريعات الاقتصادية على نهجٍ تُتالِفُ المبدأ المذكور أعلاه في إطار 
 
ُ
حرّرة في بعضِها حجيّة تتأثّر معها سلطة حمايته للسياسة الاقتصادية للدولة ، حينما أضفى على المحاضر الم

مُتجاوِزا بذلك قاعدة اعتبارها مُجرَّد استدلالات  القاضي التقديرية بإقصائها أحيانا  وبتقليصها أحيانا أخرى
 ومُميِّزا بخصوصها بين : 
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 المحاضرُ ذات الحجية المطلقة في إطار الجريمة الاقتصادية :  1.2
طلقة من نص المادة .  عاينات ماديةهي المحاضر التي تتضمّن نقل مُ 

ُ
هذه الأخيرة تستمدُّ حُجيّتها الم

: " إنّ المواد التي تُحرّر عنها محاضر لُا حجيّتها إلى أن يطُعن فيها تشريع الإجراءات الجزائية من  218
ة أنّ استبعاد بالتزوير تنُظّمها قوانين خاصّة . " وهي الُحجية التي تنعدم معها سلطة القاضي الجزائي إلى درج

   2010)فريجة حسن ، فريجة محمد هشام ، ما ورد فيها لا يتسنّّ إلّا بإدانة محرّرها بالتزوير في الكتابة 
  (.173صفحة 

غير أنّ تمتُّعها بهذه الُحجية ، يتوقّف على مدى ورودها ضمن الشّكليات والشّروط المنصوص عليها 
 قانونا : 

 الشروط المتُعلّقة بصفة مُرّري المحضر وعددهم :   1.1.2
من التشريع أعلاه  : " لا يكون للمحضر أو التقرير قوّة الإثبات إلّا إذا   214استنادا لنص المادة    

هذا النّص جاء عامّا لم  كان صحيحا في الشّكل ويكون قد حرّره واضِعه أثناء مباشرته أعمال وظيفته ... ."
ثبتة يُميِز فيه الم

ُ
وغيرها من جرائم القانون الأخرى ، بما يجعلهما بِدايةٍ  للجرائم الاقتصاديةشرع بين المحاضر الم

طلقة فيما تُتصُّ 
ُ
، إذ استوجب النّص أن تكون  صفة مُُرّ ري المحضر عُنصرمُتّفقان في تمتُّعهما بالُحجية الم

ثبتة لكليهما مُحرّرة من قِبل الأعوان المؤهلين للبحث والتحرّي وهم الأعوان الذين تتتلفون        
ُ
المحاضر الم

 من تشريع لآخر .
، ذلك أنّ بعض هذه  الاختلاف بينهما فتظهرُ جليا على مستوى عُنصر التعدُّدأمّا مواطن  

اشترطت عددا مُعيّنا لإضفاء هذه الحجية لا يجوز النزول عنه على نحو ما ذهب التشريعات الاقتصادية قد 
التي اعتمد فيها المشرع ضابِط التحديد   505تشريع الضرائب غير المباشرة في الفقرة الثانية من المادة إليه 

ثبتة لمخالفاته حينما أضفى عليها حُجيّة مُطلقة متى تّم 
ُ
حرّري المحاضر الم

ُ
عونين تحريرها من طرف العددي لم

 ، تكون حُجّة إلى أن يطُعن فيها بالتزوير . "  عونين... وعندما تكون مُحرّرة من قِبل : "  مُلّفين
" تبقى المحاضر :  04-17 من القانون 108 المعدلة بالمادة 254 في مادتهوالتشريع الجمركي 

حرّرة من قِبل 
ُ
من هذا القانون  241على الأقل من بين الأعوان المذكورين في المادة  مُلّفين عونينالجمركية الم

من شأنها   صحيحة ما لم يطُعن فيها بتزوير المعاينات المادية النّاتجة عن استعمال حواسّهم أو بوسائل مادية 
 السّماح بالتحقُّق من صحّتها ... . " 
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" للمحاضر المحرّرة من طرف ضباط الشرطة القضائية     :  32في مادته وتشريع مكافحة التهريب  
من  عونين مُلّفينعلى الأقل من أعوانها المنصوص عليهم في قانون الإجراءات الجزائية أو  مُلّفين عونينأو 

أعوان الجمارك أو أعوان مصلحة الضرائب أو أعوان المصلحة الوطنية لحرُاّس السّواحل أو الأعوان المكلّفين 
رّيات الاقتصادية والمنافسة والأسعار والجودة وقمع الغش لمعاينة أفعال التهريب المجرّمة في هذا الأمر بالتح

عترف بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلّق بالمعاينات المادية التي تتضمّنها وذلك وفقا 
ُ
نفس القوة الإثباتية الم

 "  التشريع الجمركي .للقواعد المنصوص عليها في 
    ين اكتفت بعض التشريعات الاقتصادية الأخرى بالتركيز على صفة مُحرّريها دون الإشارة في ح   

: " ... تكون للمحاضر وتقارير  58في مادته  تشريع الممارسات التجاريةإلى عددهم مثلما ذهب إليه 
 التحقيق حجية قانونية حتى يطُعن فيها بالتزوير." 

الذي أجال لتطبيق القواعد المعمول  38في مادته  لتجاريةتشريع شروط ممارسة الأنشطة اوكذا  
بها في مجال الممارسات التجارية سواء تعلّق الأمر بالأعوان المؤهلين للبحث والتحرّي عن مخالفات تشريع 

حرّرة بشأنها .
ُ
  شروط ممارسة الأنشطة التجارية أو بالقوة الثبوتية للمحاضر الم

 ـر: بمضمون المحضلشروط المتُعلّقة ا 2.1.2
حرّرة في المواد 

ُ
عِلاوة على شرط صفة محرّري المحضر وعددهم ، استوجب المشرع لتمتُّع المحاضر الم

حرّرة في غيرها من المواد ، أن تتعلّق بنقل مُعاينات أو وقائع مادية 
ُ
الاقتصادية بُحجية مُطلقة استئناسا بتلك الم

ُؤهَّل شخصيا حسب ما يُ 
:         تشريع الإجراءات الجزائيةمن  214ستفاد من نص المادة من طرف العون الم

   " ... وأورد فيه عن موضوعٍ داخلٍ في نطاق اختصاصه ما قد رآه أو سمعَه أو عاينَه بنفسه . "
لاحظات  

ُ
ؤهّلون مُعاينتها عن طريق الوسائل المادّية أو الم

ُ
والوقائعُِ المادية هي التي استطاع الأعوان الم

دون سنة النشر   ،  رحماني حسيبة)اشِرة اعتمادا على حواسّهم ، التي لا تتطلّب مهارة خاصّة لإجرائها المب
  .(106صفحة 

فمتى تّم كشف الجرُم الاقتصادي بالرؤية المباشرة أو الشّم أو السّمع أو اللّمس أو التذوّق ، فالأمر 
يعُدُّ من قبيل المعاينات المادية التي لا يجوز الطّعن في صحّتها إلّا عن طريق التزوير وهو ما استقرت عليه 

 . ( 227صفحة  ، 1998)المجلة القضائية ، في إحدى قراراتها  المحكمة العليا
عاينات ، أن تؤدّي إلى إثبات حالة الأمكنة والأشخاص والأشياء التي لُا علاقة 

ُ
ويُشترط في هذه الم

عاينات التي تّمت عن طريق الاستدلال أو الاستنتاجات أو التصوُّرات الذهنية 
ُ
  بالجريمة ، ومن ثم تُستبعد الم
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عاينات التي  (189، صفحة  1994)رامز شوقي شعبان ، أو التقديرات التي يتوصّل إليها مُحرّر المحضر.
ُ
والم

 تحتاج إلى وسائل تقنية أو فنّية لكشف الجريمة كاللّجوء إلى الخبرة أو التحاليل أو شهادة الغير. 
عاينات المادية باحترام الشروط السّابقة يكُسِبها القوة الثبوتية التّامة ويجعلها حُجة 

ُ
إنّ تحرير محاضر الم

على المخالِف ما لم يثبُت أنّها مزوّرة ، ويلُزمِ الجهة القضائية بمضمونها بصورة قاطعة ، فـلا يُمكنها مناقشة 
دليل الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية  )بأدِلّة إثبات أخرى الوقائع المادية الوّاردة فيها ، ولا الاستعانة 

   .(40-39، صفحة  2004
ورغم كون القاضي طرفا مُحايِدا في الدعوى العمومية ، إلّا أنّ هذه المحاضر تقُيّد اقتناعه وتفُقده 
عاينات المادية الوّاردة فيها 

ُ
    الكثير من صلاحياته في مجال تقدير محتواها إلى حدِّ منعه من مُناقشة صِحّة الم

 وضاع القانونية .أو بسط رقابته على حُجيّتها متى كانت مُحرّرة وفقا للأ
فرقابته تقتصرُ على مدى استيفائها الشَّكليات المتطلّبة قانونا ، وخارج ذلك لا يمكنُه استبعادها  

مهما كانت الأسباب ، بل له فقط اتخاذ إجراءات التحقيق التي لا ترقى إلى حدّ مُراقبة بياناتها ، إنّّا تكمِلة 
 نقاط غير واضحة فيها .

حاكمة العادلة كمبدأ شفوية هذا الأمر من شأنه 
ُ
أن تُتلّ ببعض الضمانات التي تقوم عليها الم

رافعات الذي يقتضي أن تعُرض أدِلّة وأوراق الدعوى شفاهة على نحو يُمكِّن الُخصوم من الاطلاع عليها 
ُ
الم

 ونفيها .
)عبد  عايناتورغم ذلك ، يمكن ردُّ إضفاء حُجيّة مُطلقة على المحاضر التي تتضمّن نقل مثل هذه الم

جرائم مادية عادة ما يكُتفى فيها  الجرائم الاقتصاديةلاعتبار أغلب  ( 500، صفحة  1996المجيد زعلاني ، 
 بمجُرّد ارتكاب السلوك الإجرامي .

 : المحاضرُ ذات الحجُيَّة النّسبية في إطار الجريمة الاقتصادية  2.2
هي المحاضر التي يستعيد فيها القاضي جُزءًا من سلطته التقديرية ، لأنهّ كلما ضُيِّقت دائرة حُجيّتها      

فيُلزم  (449، صفحة  2003)مروك نصر الدين ،  كلّما كان القاضي حراّ في الأخذ بما ورد فيها أو طرحه .
بما ورد فيها إلى حين تقديم الدليل العكسي  ( 149، صفحة  1995)موسى بودهان ،  الجهة القضائية

   216المؤسّس على وثائق وشهادات تدحضُ أو تخالِفُ ما جاء في مضمونها حسب ما نصّت عليه المادة 
: " في الأحوال التي تُتوّل فيها القانون بنصّ خاصِّ لضباط الشرطة القضائية  تشريع الإجراءات الجزائيةمن 

وكلة إليهم بعض مهام الضبط القضائي سُلطة إثبات جُنحوأعوانِهم أو الموظفين و 
ُ
في محاضر         أعوانهم الم
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أو تقارير، تكون لُذه المحاضر أو التقارير حُجيّتها ما لم يدحَضها دليل عكسي بالكتابة أو شهادة الشهود . 
 " 
                        تُمكّن الخصوم  لا تلُزم بإعادة التحقيق في مضمونِها ، كلّ ما هنالك أنّها جهـة الحكمإنّ   

دون حقِّها  (282-281، صفحة  2010)فريجة حسن ، فريجة محمد هشام ، من إثبات عكس ما جاء بها .
في استبعاد ما ورد فيها إلّا إذا تبيّن لُا عدم جدوى الدّليل الذي قدّمه الخَّصم  غير أنّ هذا الأمر مُتوقّف 

 على توفّر شروط مُتعلّقة بعدد مُحرّري المحضر ، وأخرى متعلّقة بمضمونه . 
  الشروطُ المتُعلّقة بصفة مُُرّري المحضر وعددهم : 1.2.2

حرّرة في المادة الاقتصادية خلافا أضفى المشرع   
ُ
لما هو عليه الوضع بالنسبة على بعض المحاضر الم

من        عون واحدحُجيّة نسبية قابلة لإثبات العكس متى تّم تحريرها من طرف لمحاضر الإثبات الأخرى 
ع الضرائب غير كتشري  عن مخالفات أحكام التشريعات الاقتصادية الأعوان المؤهلين قانونا للبحث والتحرّي

رة  راقبــات والتحصيلات  : 505من المادة الأولى  في فقرتهالمباش 
ُ
تعلّقة بالم

ُ
" إنّ مخالفات أحكام هذا القانون الم

تثُبت في محاضر ... ويمكن أن تكون هذه المحاضر مُحرّرة من قِبل  إدارة الضرائبفي الدّاخل المعهود بها إلى 
   حُجّة أمام القضاء إلى أن يثبُت العكس ... . " ، وفي هذه الحالة تكونعون واحد 

: " ... عندما يتمّ تحرير المحاضر الجمركية من  254من المادة  الثالثةفي فقرته  والتشريع الجمركي  
 تعُتبر صحيحة ما لم يثبت عكس محتواها ... ."  عون واحدطرف 

حرّرة من قِبل   تشريع مكافحة التهريبو  
ُ
حُجيّة نسبية  عون واحدالذي أضفى على المحاضر الم

  منه . 32يمكن إثبات عكسها حسب ما نصّت عليه المادة 

 الشروطُ المتُعلّقة بمضمون المحضر :   2.2.2
حرّرة إثباتا لبعض   

ُ
بُحجيّة نسبية قابلة لإثبات عكسها    الجرائم الاقتصاديةحتى تتمتّع المحاضر الم

خالفِين خلافا لما هو عليه الوّضع بالنِّسبة لمحاضر 
ُ
يُشترط أن يتعلّق مضمونها بنقل تصريحات واعترافات الم

إثبات الجرائم الأخرى التي تتمتّع بُحجيّة نسبية والتي سكت المشرع عن طبيعة مضمونها ، وهو الأمر الذي 
 من نص المادةالثانية  حسب ما يُستفاد من الفقرةكالتشريع الجمركي الاقتصادية  أكّدته بعض التشريعات

التي جاء فيها: " ... وتثبُت صحّة الاعترافات والتصريحات  10-98 من القانون 16 المعدلة بالمادة 254
 "     راءات الجزائيةقانون الإجمن  213المسجلّة في محاضــر المعاينة ما لم يثبُت العكس مع مراعاة أحكام المادة
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الذي أضفى على المحاضر المتضمّنة نقل اعترافات وتصريحات المخالفين  تشريع مكافحة التهريبو  
  منه . 32حُجيّة نسبية يمكن إثبات عكسها حسب نص المادة 

في حين أحالت تشريعات اقتصادية أخرى إلى هذه الُحجيّة دون تمييز بين عدد محرّريها أو مضمونها   
حرّرة ... حُجيّة قانونية  31تشريع الاستهلاك في مادته على نحو ما ذهب إليه 

ُ
: " وتكون للمحاضر الم

 حتى يثبُت العكس . " 

ثبتة بينما جاءت تشريعات اقتصادية أخرى بصيغة العموم دون 
ُ
حرّري المحاضر الم

ُ
اشتراط عدد معيّن لم

خالفين 
ُ
تضمّنة نقل معاينات مادية أو نقل اعترافات وتصريحات الم

ُ
كتشريع لمخالفاتها ، ولا تمييز بين تلك الم

 الذي لم يتضمّن أية إشارة بهذا الخصوص . الصّرف 
حرّرة إثباتا لمخالفاته يشر إلى حدود الُحجية التي تتمتّع لم الذي  وتشريع حماية البيئة  

ُ
بها المحاضر الم

: " تثبُت كل مخالفة لأحكام هذا القانون والنّصوص المتخذة لتطبيقه  112حسب ما يُستفاد من نص المادة 
بموجب محاضر لُا قوّة الإثبات... ." بما يقتضي إعمال القواعد العامّة التي تُضفي على المحاضر بصفة عامّة 

 بات العكس في ظل الفراغ القانوني الذي يكتنف هذه النّصوص .حجية نسبية قابلة لإث
ة الثبوتية لمحاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :  .3  حدودُ القُوَّ

  1999)محمد مروان ،  قوّة ثبوتية الجرائم الاقتصاديةأضفى المشرع على المحاضر المحرّرة إثباتا لبعض 
تحدُّ من حرية وسلطة القاضي الجزائي كغيرها من محاضر الإثبات الأخرى ، غير أنّ  (482-481صفحة 

بل أجاز المشرع للخَّصم المنازعة في مضمونها باتباع طرُق الطّعن ، تمتّعها بهذه الحجية ليس على إطلاقه 
تاحة قانونا في هذا الصّدد 

ُ
 .الم

ـــة ذات الحجُيّة المطُلقة : ات الجريمـــة الاقإجازة الطّعن في مُاـر إثب  1.3  تصادي
قوّة مُطلقة في الإثبات تنعدم معها سلطة  الجرائم الاقتصاديةمنح المشرع للمحاضر المحرّرة في بعض   

القاضي التقديرية ، غير أنهّ ضمانا لتحقيق التوازُن بين المصلحة العامّة في الكشف عن هذه الجرائم من جهة 
 , 1990 )       جهة ثانية أجاز المنازعة في مضمونها للتلطيف من حِدّة حُجيَّتهاحمايةً لحقوق الدّفاع من و

16-,page 15 Message N 2750)  : مُحدّدا طرُق الطعّن الوّاجب اتباعها وكيفياتها على النّحو الآتي 
 الطَّعن بالبطلان في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :   1.1.3

جزاء يلحق إجراءً ما نتيجة مخالفته أو إغفاله لقاعدة جوهرية في الإجراءات ، يترتّب عنه  البطلانُ    
   (11، صفحة  2006)أحمد الشافعي ، عدم إنتاجِه لأيّ أثر قانوني .



 

 نادية بن ميسية
 

 

 

وقد رتّب المشرع هذا النّوع من البطلان ضمن بعض التشريعات الاقتصادية التي أضفت حُجيّة   
 
ُ
حرّرة بشأنِها خلاقا لمحاضر إثبات الجرائم الأخرى التي لم يُشر فيها المشرع لُذا الجزاء   مُطلقة على المحاضر الم

من تاريخ   الثلاثـة أيام: " ... وتُؤكّـد أمام القاضي خلال  505 في مادتهكتشريع الضرائب غير المباشرة 
   تحريرها وذلك تحت طائلة البطلان . " 

: " ... يجب أن ترُاعى  04-17من القانون  108المعدلة بالمادة  255في مادته  والتشريع الجمركي  
من هذا القانون وذلك تحت طائلة  252و 250إلى  243و،  242و 241الإجراءات المنصوص عليها في المواد 

البطلان ... ولا يمكن أن تقبَل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضدّ المحاضر الجمركية إلّا تلك النّاجُة   
   ن عدم مراعاة هذه الإجراءات . " ع

طلقة ، يقتضي بيان حالات هذا الطَّعن وآثاره على ضوء   
ُ
والتعرُّض لبطلان المحاضر ذات الحجُيّة الم

 هذين النّصين .
 حالاتُ الطَّعن بالبطلان في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :  أ.

باستقراء النّصّين أعلاه ، يُلاحظ عدم الانسجام بينهما بخصوص هذه المسألة ، فبينما حصر 
ختصّ إقليميا في أجل مُحدّد  القاضيبطلان محاضره في حالة عدم تأكيد مضمونِها أمام  التشريع الضريبي

ُ
الم

تحريرها وذلك تحت طائلة  من تاريخ ( أيام3الثلاثة)على النّحو الآتي : " ... وتؤكّد أمام القاضي خلال 
    البطلان . "

أكثر تفصيلا في المسألة مُحدِّدا الشّكليات التي يترتّب على تخلُّفها  التشريع الجمركيفي حين كان 
 بطلان المحضر تحديدا دقيقا على النّحو الآتي :

 (98،صفحة  1981)بكوش يحي ،  المتعلّقة بتحديد الفئات المؤهلة قانونا 241عدم مراعاة أحكام المادة  -
 لتحرير محاضر إثبات المخالفات الجمركية ؛ 

المتعلّقة ببيان توجيه الأشياء والوثائق ووسائل النّقل المحجوزة وإيداعها  242عدم مراعاة أحكام المادة   -
 بأقرب مكتب أو مركز جُركي لمكان الحجز ؛

المتعلّقة بوجوب ائتمان قابض الضرائب المكلّف بالمتابعات على البضائع  244عدم مراعاة أحكام المادة  -
 المحجوزة ؛ 

المتعلّقة بالبيانات الشّكلية التي يجب أن يتضمّنها محضر الحجز لاسيما  245عدم مراعاة أحكام المادة  -
عة ومكان تحرير محضر المعلومات التي تسمحُ بالتعرُّف على هوية المخالفين والبضائع محل الغش وتاريخ وسا
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الحجز وسببه والتصريح به للمخالِف وأسماء وألقاب وعناوين الحاجزين والقابض المكلّف بالمتابعة ووصف 
 الأشياء المحجوزة ودعوة المخالف لحضور هذا الوّصف ومكان تحرير المحضر وساعة ختمه ؛

المتعلّقة بوجوب عرض رفع اليد على المخالف فيما تتصّ وسائل النّقل  246عدم مراعاة أحاكم المادة  -
        المحجوزة قبل اختتام المحضر سواء كانت قابلة للمصادرة أو محجوزة كضمان لتسديد مبلغ الغرامات 

 مع وجوب الإشارة إلى ردّه في المحضر ؛
المحضر على المخالف ودعوته لتوقيعه  المتعلقّة بوجوب تلاوة مضمون 247عدم مراعاة أحكام المادة  -

     وتسليمه نسخة منه متى كان حاضرا ، ووجوب الإشارة إلى غيابه إذا كان غائبا ، مع تعليق نُسخة منه
 من تحريره  في الأماكن المحدّدة سلفا ؛  ( ساعة24أربع وعشرين )في ظرف 

يش المساكن في حالة الحجز الذي يتم المتعلّقة باحترام قواعد تفت 248عدم مراعاة أحكام المادتين  -
 بالمسكن ؛ 

        المتعلّقة بالحجز على متن السفينة عند تعذّر تفريغ البضائع حالا  249عدم مراعاة أحكام المادة  -
 من السفينة التي أوجبت تضمين المحضر عدد الطرود أنواعها وعلاماتها وأرقامها ؛

بالحجز خارج النطاق الجمركي التي تستوجب إرفاق المحضر بوثائق المتعلّقة  250عدم مراعاة أحكام المادة  -
     الحالة القانونية لُذه البضائع ، والمتعلّقة أيضا بالحجز الذي يجوز إجراؤه في حالات التلبس والملاحقة 

مال على مرأى العين داخل النطاق الجمركي فيما يتعلّق بالبضائع الخاضعة لرخصة التنقل ، والتي أوجبت اشت
 المحضر على ما يفُيد بأنّ الملاحقة قد بدأت داخل النّطاق الجمركي واستمرت دون انقطاع حتى وقت الحجز. 

 ، فقد تّم حصرها فيما يلي :  الجمركيةأمّا حالات بطلان محضر المعاينة    
ان المحررين المتعلّقة بمخالفة شكليات تحرير هذا المحضر ، كبيان الأعو  252عدم مراعاة أحكام المادة  -

أسمائهم ، صفاتهم وإقامتهم المهنية ، تاريخ ومكان عمليات المراقبة والتحري ، طبيعة المعلومات ونوع المعلومة 
 المحصّلة ؛

 الإشارة إلى الأحكام التشريعية والتنظيمية التي تّم خرقها والنّصوص العقابية ؛  -
الإشارة إلى أنّ الأشخاص الذين تّمت عندهم عمليات التفتيش والتحري قد أطُلعوا على مضمون المحضر     -

وأنهّ تلُِي عليهم بمكان تحريره وعُرِض عليهم للتوقيع عليه إذا كانوا حاضرين مع الإشارة إلى رفضهم في حالة 
ختصّ . حضورهم ورفضهم التوقيع ، تعليق نسخة منه على الباب الخارجي ل

ُ
 لمكتب أو المركز الجمركي الم
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 الآثارُ المترتبّة عن الطَّعن بالبطلان في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :  ب.
 jean)يترتّب على الإخلال بالشكليات السّابقة لتحرير المحاضر في المواد الاقتصادية بطلانها    

, 1988 , page 556 tremean Berr) بطلان  تتتلف من تشريع اقتصادي لآخر.غير أنّ أثر هذا ال 
وإن لم يتعرّض المشرع لحالات البطلان مُكتفيا بوجوب  تشريع الضرائب غير المباشرة ،ففي  

من تاريخ تحريرها ، إلّا أنهّ قيّد الّخصم الذي يثُير دعوى  أيام (3) ثلاثةتأكيدها أمام القاضي في أجل 
البطلان ؛ أي دعوى عدم التأكيد بوجوب رفعِها حصرا أمام محكمة أوّل درجة فقط ، وهي المحكمة التي 

: " إنّ الدعوى  520تنظرُ الدعوى الأصلية وإلّا سقط الحق في إبدائها حسب ما يُستفاد من نص المادة 
 المحاضر والمسائل التي يمكن أن تصدُر عن دفاع المتهم هي من اختصاص المحكمة فقط  . " النّاجُة عن 

تخلّفة  فمتى  لتشريع الجمركيأمّا بالنّسبة ا 
ُ
، فأثرُ هذا البطلان تتتلف بحسب نوع الشّكليات الم

حرّر بأكمله 
ُ
)محمد لِحق أحد الشكليات الجوهرية الوّاجب مُراعاتها التي لا تقبل التجزئة ، لِحق البطلان الم

داد به وفي هذه الحالة يعُتبر المحضر عديم الأثر ولا يمكن الاعت( 34)(376، صفحة  1988مون سلامة ، أمـ
 108المعدلة بالمادة  255حسب ما أكّدته المادة  ( 98، صفحة  1994)رمضان أبو السعود ، لإثبات الجريمة 

( : " ... ولا يمكن أن تقبل المحاكم أشكالا أخرى من البطلان ضدّ المحاضر الجمركية إلّا 04-17من القانون 
 تلك الناجُة عن عدم مراعاة هذه الإجراءات . " 

أما إذا تعلّق الأمر ببيانات أو جزئيات يمكنُ فصلُها عن الشكليات الجوهرية ، وكان المحضر    
 245مُتضمّنا البيانات الضرورية والكافية لإثبات مادية الوقائع المنسوبة للمخالِف الواردة بصُلب المادة 

  قلّة عن المعاينات التي تّمت فالمحضر يبقى صحيحا بخصوص هذه المعاينات طالما كانت مست ،المذكورة آنفا 
 في ظروف مخالِفة للقانون . 

  أما بالنّسبة لأثر البطلان على المتابعة ، فإنهّ ينحصر فقط في إجراءات تحرير المحضر دون أن يمتدّ   
إلى إجراءات المتابعة ، وعلى قضاة الموضوع أن يصرّحوا ببطلان إجراءات تحرير المحضر ، وأن يأمروا بتحقيق 

   1996) مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية ،  كميلي أو الاعتماد على أدلّة إثبات أخرىت
تشريع الإجراءات من  356لأنّهم ملزمون بالفّصل في الوقائع المعروضة تطبيقا لأحكام المادة  (50صفحة 
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: " ... إذا تبيّن أنهّ من اللّازم إجراء تحقيق تكميلي ، يجب أن يكون ذلك بحكم ، ويقوم بهذا  الجزائية
 . "   الإجراء القاضي نفسه ...

 الطّعنُ بالتزوير في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :   2.1.3
في مضمون المحاضر هو الطريق الثاّني الذي أجاز المشرع للخّصم سلوكه للمنازعة  الطعنُ بالتزوير  

طلقة وذلك عن طريق رفع دعوى التزوير باعتبارها 
ُ
 ، صفحة 1994)عبد الحميد زروال ، ذات الُحجيّة الم

الدُّفوع التي تُوقف المتابعة أو الحكم في جناية أو جنحة أو مخالفة ما لم يتم الفّصل أوّلا في واقعة  (10-16
 لمتابعة أو ذلك الحكم .سابقة . بحيث يعدّ هذا الفّصل لازما لتلك ا

فهو من المسائل الفرعية التي تطرأ أمام القاضي الجزائي الفّاصل في الدعوى العمومية سواء بصدد   
 أم عادية ، فتُوقف النّظر فيها إلى حين الفّصل في موضوعه .جريمة اقتصادية 

كن بموجبه اتخاذ كافّة الإجراءات أمّا إذا لم يطعن الخَّصم بتزوير المحاضر ، فإنّها تبقى بمثابة سند يم   
خالِف للقوانين الاقتصادية على نحو ما أكّده 

ُ
من المادة  الأولىفي فقرته  التشريع الجمركيالقانونية ضدّ الم

التي جاء فيها ما يلي : " إنّ المحاضر الجمركية عندما تكون مثبتة 10-98من القانون  16المعدلة بالمادة  257
إلى غاية أن يطُعن فيها بالتزوير تقوم مقام سند للحصول على رخصة اتخاذ جُيع الإجراءات التحفّظية 
ناسبة إزاء الأشخاص المسؤولين جزائيا أو مدنيا قصد ضمان مختلف الديون الجمركية النّاتجة عن هذه 

ُ
الم
 اضر . " المح

 الضّواب طُ القانونية للطَّعن بالتزوير في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية : أ. 
 وأخرى موضوعية . ، تنقسم هذه الضّوابِطُ إلى ضوابط شكلية 

 الضّواب طُ الشكلية للطَّعن بالتزوير في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية : أأ.
حرّرة إثباتا لمخالفاتها إمكانية    

ُ
أجازت التشريعات الاقتصادية التي أضفت حُجيّة مُطلقة على المحاضر الم

: " ...  505 في مادتهتشريع الضرائب غير المباشرة الطَّعن بالتزوير في مضمونها على نحو ما ذهب إليه 
  تكون حجة إلى أن يطُعن في تزويرها . " عونينوعندما تكون مُحرّرة من قبل 

التي جاء فيها ما يلي :       10-98من القانون  16المعدلة بالمادة  257 في مادتهوالتشريع الجمركي 
    " تبقى المحاضر المحرّرة ... صحيحة ما لم يطُعن فيها بتزوير المعاينات المادّية النّاتجة عن استعمال محتواها 

  ة من شأنها السّماح بالتحقُّق من محتواها ."أو بوسائل مادي
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عترف الذي أضفى على المحاضر المحرّرة في هذا المجال نفس القوّة الا وتشريع مكافحة التهريب
ُ
ثباتية الم

  . 32بها للمحاضر الجمركية فيما يتعلّق بالمعاينات المادية التي تنقُلها حسب ما نصت عليه ضمنيا المادة 

ما يلي : " ... تكون للمحاضر وتقارير  58 الذي أورد في مادتهتشريع الممارسات التجارية و  
 التحقيق حجية قانونية حتى يطُعن فيها بالتزوير. " 

   الذي أحال لتطبيق ذات الأحكام المعمول بها  تشريع شروط ممارسة الأنشطة التجاريةوكذا   
إجازة الطعن بالتزوير في المحاضر المحرّرة إثباتا لمخالفاته حسب ما في مجال الممارسات التجارية ، بما فيها 

 من ذات التشريع .   30نصت عليه المادة 
لاحظ بخصوص هذه التشريعات أنّها جاءت عامّة ، لم يُحدّد فيها المشرع إجراءات خاصّة  

ُ
لكنّ الم

تطبيق القواعد العامّة المنصوص عليها  للطعّن بالتزوير تتماشى وخصوصية المادّة الاقتصادية ، بل أحال إلى
التي جاء فيها ما يلي : " إنّ المواد التي تُحرّر عنها محاضر لُا  تشريع الإجراءات الجزائية 218في المادة 

حُجيّتها إلى أن يطُعن فيها بالتزوير تنظّمها قوانين خاصّة ، وعند عدم وجود نصوص خاصّة تُـتّخذ إجراءات 
من هذا القانون. " وهو  الكتاب الخامسمن  الباب الأولفقا لما هو منصوص عنه في الطَّعن بالتزوير و 

بخصوص مسألة الطعن  تشريع الإجراءات المدنية والإداريةالقانون الذي أحال بدوره إلى تطبيق أحكام 
 بالتزوير . 

تّبعة أمام وبالرجوع لأحكام هذين التشريعين ، يُميّز المشرع بخصوص إجراءات الطَّعن بين ت   
ُ
لك الم

تّبعة أمام  القضائية المحاكم والمجالس
ُ
 :  المحكمة العليا، وتلك الم

 إجراءاتُ الطَّعن بتزوير مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :   -
بالرّجوع إلى نصوص الإحالة السّابقة ، يميّز المشرع بخصوص إجراءات الطعن بالتزوير بين تلك   

تبعة
ُ
في حالة حصول الادّعاء بتزوير ورقة من أوراق الدّعوى أو  والتي خوّلُاأمام المحاكم والمجالس القضائية  الم

قدّمة أثناء الجلسة  أن تقُرّر بعد أخذ رأي 
ُ
ستندات الم

ُ
وأطراف الدعوى ما إذا كان ثمةّ  النيابة العامّةأحد الم

ختصّة محلٌ لإيقاف الدعوى أو عدم إيقافها إلى حين الفّصل في
ُ
 دعوى التزوير من الجهة القضائية الم

 باعتبارها من المسائل الفرعية التي تطرأُ أمام القاضي الجزائي متى توفّرت شروط رفعها : 
 ألّا تكون الدعوى العمومية بشأن الجريمة قد انقضت ؛ -
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رتكبة من الجريمة الاقتصاديةألّا تكون هناك استحالة لمباشرتها ، كما لو كانت  -
ُ
الجرائم التي تتقيّد فيها  الم

 في تحريك الدعوى العمومية بقيّد معين ، ولم يتم رفع هذا القيد ؛  النيابة العامّةسلطة 
زوّر قد تّم عمدا . -

ُ
 أن يكون استعمال الم

فإذا لم تتوافر هذه الشروط ، أصبح الطَّعن بالتزوير عديم الجدوى ، والتزمت الجهة القضائية بمضمون  
 المحضر .

تبعة أمام  
ُ
تشريع حيث أحال لتطبيق القواعد المعمول بها ضمن المحكمة العليا ،  وبين تلك الم

تتضعُ طلب الطَّعن في مُستند قُدّم أمام  : " 537حسب ما نصّت عليه المادة  الإجراءات المدنية والإدارية
وذلك باتباع أحد  . " ةقانون الإجراءات المدنية الإداريللقواعد المنصوص عليها في  المحكمة العليا

   الأسلوبين :
     181 و 180حسب ما نصَّت عليه المادتين يقُدّم الادعاء الفرعي بالتزوير  :  الادعاءُ الفَّرعي بالتزوير *

بموجب مذكرة يتمّ إيداعها لدى القاضي الفاصل في الدّعوى الأصلية من تشريع الإجراءات المدنية والإدارية 
   لإثبات التزوير تحت طائلة عدم قبوله  -المدعي بالتزوير –تتضمّن كافّة الأوجه التي يستند إليها الخصم 

ن الذي يمنحه القاضي أجلا للرّد على الطلب  وفي هذا الصدّد يكو  -محرّر المحضر –على أن تبُلّغ للخصم 
 أمام القاضي : 

 صرف النّظر عن طلب التزوير إذا رأى أنّ الفّصل في الدعوى لا يتوقّف على المحرّر المطعون فيه ؛ إمّا -
دعوة محرّره للتصريح فيما إذا كان يتمسّك به كدليل إثبات للواقعة الإجرامية إذا كان الفصل          وإمّا : -

لتمسّك به ، فإنهّ يدعوه إلى إيداع أصل العقد أو نسخة مطابقة في الدعوى يتوقف عليه أمّا إذا صرحّ با
تحت طائلة استبعاده ما لم يتم  أيام (8) ثمانيةللأصل عنه بأمانة ضبط الجهة القضائية خلال أجل لا يزيد عن 

 تقديمه خلال هذا الأجل .
قرّرة لرفع الدعوى حسب ما نصّت عليه المادت الادعاء الأصلي بالتزوير: *

ُ
    ينويرُفع بذات القواعد الم

؛ أي بموجب عريضة مُستوفية لشروطها الشّكلية  تشريع الإجراءات المدنية والإداريةمن  187و 186
اصل . بعد إيداعها يأمُر القاضي الفّ  وما بعدها من ذات التشريع 13والموضوعية المنصوص عليها ضمن المواد 

ستند المطعون فيه بالتزوير لدى أمانة ضبط المحكمة العليا خلال أجل لا 
ُ
في الدعوى العمومية بإيداع الم

 من تاريخ دعوته . أيام (8)ثمانية يتعدّى 
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وسواء اختار الخَّصم المدّعي بتزوير المحضر طريق الادعاء الفرعي أو الأصلي بالتزوير ، فإنّ الفّصل   
        فيه في حالة قبوله يتمّ باتباع إجراءات مضاهاة الخطوط في مُحرّر رسمي . هذه المضاهاة تتمّ اعتمادا 

ستندات أو شهادة الشهود وبواسطة خبير عند الاقتضاء ،ع
ُ
وبالكيفيات المنصوص عليها في المواد  لى الم

 وما بعدها من ذات التشريع .  165
  ميعادُ تقديم الطَّعن بالتزوير في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية والفّصل فيه :  -
نصّت بعض التشريعات الاقتصادية على وجوب تقديمه قبل إبداء أي دفاع في الموضوع أمام محكمة    

:      520 في مادتهتشريع الضرائب غير المباشرة ط الحق في إبدائه على نحو ما ذهب إليه أول درجة وإلّا سق
إنّ الدّعوى النّاجُة من المحاضر والمسائل التي يمكن أن تصدُر من دفاع المتهم هي من اختصاص المحكمة " 

لما هو الشأن بالنّسبة بما يفُيد عدم قبول الطَّعن بالتزوير أمام جهات الاستئناف أو النقض مث فقط . "
 .  الغش الضريبيللطَّعن ببطلان محاضر إثبات 

بينما جاءت التشريعات الاقتصادية الأخرى بصيغة عامّة لم يُحدّد فيها المشرع ميعادا مُعيّنا لتقديمه      
         تدائيةالمحاكم الاببما يفُيد ضمنا إمكانية تقديمه في أيّ مرحلة من مراحل الدعوى العمومية سواء أمام 

 تطبيقا للقواعد العامّة . المحكمة العلياأو  المجالس القضائيةأو 
       اكتفت التشريعات الاقتصادية التي أجازت الطَّعن بالتزوير  فقد،  أمّا عن آجال الفَّصل فيه   

طلقة بالإحالة للقواعد العامّة المعمول بها في 
ُ
الإجراءات الجزائية تشريعي في المحاضر ذات الُحجيّة الم

التي جاءت بصيغة عامّة لم يُحدّد فيها المشرع أجلا مُعيّنا للفّصل في الطَّعن  والإجراءات المدنية والإدارية
 بالتزوير .

المعدلة بالمادة  257ضمنيا إلى هذه الآجال حينما نصّ في مادته  التشريع الجمركيفي حين أشار    
م  10-98من القانون  16 على ما يلي : " في حالة الطعن بالتزوير في محضر معاينة لمخالفة جُركية وإذا قُدِّ

حدّدة ، واحتمالا إذا ألغت وسائل التزوير وإذا تّم إثبات وجود الغش 
ُ
الطَّعن في الآجال وبالأشكال الم

ناسبة من أجل الفّصل الجمهورية وكيلبالنّسبـة لطالب الطعن ، يقوم 
ُ
 فيه فورا ...  . "  بالإجراءات الم

 الجهةُ القضائية المخُتصّة بنظر الطَّعن بالتزوير في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :  -
حدّدت بعض التشريعات الاقتصادية التي أجازت حق الطعن بالتزوير في محاضر إثباتها أيضا بعدم  

         الانسجام بخصوصها الجهة القضائية المختصة بنظر هذه الطعون تحديدا دقيقا على نحو ما ذهب 
سائل المدنية حسب ما الذي منح هذه الصّلاحية للجهة القضائية التي تبُثُّ في الم التشريع الجمركيإليه 



 

 القوة الثبوتية لمحاضر إثبات الجريمة الاقتصادية
 

- 395 - 
 

       : " إنّ الجهة القضائية المختصّة بالنّظر 10-98من القانون  16المعدلة بالمادة  257جاء في نص المادة 
في الإجراءات في هذا المجال بما فيها طلبات إثبات الصحّة ورفع اليد عن المحجوزات هي الجهة القضائية التي 

ــــر المحضر . "  تبُثُّ في القضايا المدنية لمكان  تحريـــ
ــــد ، فقد      ــ ـــة عدم التحديـ ـــرع سياســ ــــزم فيها المشـــ ــة الأخرى فقد التـ ـــ ــ ـــات الاقتصاديـ أمّا باقي التشريعــ

ــة على نحو  ــ ـــوى الأصلي ــة في الدعـ ــ ــة الفّاصلـ ــ ـــل فيه هي ذاتها الجهــ ختصّة بالفّصـ
ُ
ما ذهب إليه تكون الجهة الم

: " إنّ الدّعوى النّاجُة من المحاضر والمسائل التي يمكن أن  520في مادته تشريع الضرائب غير المباشر 
 وقد تكون جهة أخرى . تصدُر   من دفاع المتهم هي من اختصاص المحكمة فقط . " 

 الضّواب طُ الموضوعية للطَّعن بالتزوير في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :  أ.ب
بالتزوير في حدِّ ذاته ، وهو التشكيك في صِحّة ما ورد  تتعلّق هذه الضّوابِطُ أساسا بموضوع الطَّعن

خالِف للقوانين الاقتصادية ، الذي يدّعي بأنّ محُ 
ُ
رّر المحضر قد بالمحضر من طرف من يدّعي بتزويره ؛ الم

ارتكب تزويرا أثناء عملية تحريره بوضع إمضاءات وأختام مُزوّرة ، بزيادة كلمات فيها ، بتقليدها ، لذلك 
  أوجب عليه المشرع إرفاق طعنه بتقديم أدِلّة وحُجج مُتعلّقة بالموضوع  مُقنعة ومقبولة لإدانة مُحرّره بالتزوير 

   . فلا يكفي مجرّد نكُرانه لمضمون المحضر
حرّرات الرّسمية التي يعُدُّ تزويرها تزويرا لأوراق رسمية من موظّف أثناء تأدية   

ُ
وباعتبار المحاضر من الم

قرّرة لجريمة التزوير في الوثائق والشهادات  -التزويـــر -وظيفته ، فإنّ مرتكـبه
ُ
حال ثبوته تتضع للعقوبات الم

تأكيدا للثّقة التي افترضها المشرع في محرّرها باعتباره العقوبات  من تشريع 222والمنصوص عليها المادة الإدارية 
على الوقائع التي تّم تدوينها في المحضر ، أمّا  (117-114، صفحة  1994، يحي )بكوش  " شاهدا مُمتازا "

 أخطاء التحرير التي تلحقُ المحضر فلا تستلزمِ إجراء الطَّعن بالتزوير . 
 عن الطعن بالتزوير في مُاضر إثبات الجريمة الاقتصادية :الآثـــارُ المترتبّة ب. 

حرّرة إثباتا لبعض     
ُ
طلقة الم

ُ
خالِف المنازعة في مضمون المحاضر ذات الُحجيّة الم

ُ
الجرائم إذا اختار الم

ترتّ  الاقتصادية
ُ
ب طريق الطَّعن بالتزوير، وتّم تقديم هذا الطلّب صحيحا من حيث إجراءات تقديمه ، فالأثر الم

ستندة في إثباتها على المحضر المطعون فيه بالتزوير 
ُ
      عنه يتمثّل في إرجاء الفّصل في الدعوى العمومية الم
نظِّمة  تشريع الإجراءات المدنية والإداريةمن  182إلى حين الفّصل في موضوعه حسب ما أكّدته المادة 

ُ
الم

 الدعوى الأصلية إلى حين صدور الحكم في التزوير. " لُذه المسألة:"... يجب على القاضي إرجاءُ الفّصل في 
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 المعدلة بالمادة 257 حسب ما يُستفاد من نص المادةالتشريع الجمركي وهو ذاتُ الأثر الذي رتبّه     
خالفة الجمركية إلى ما بعد الفّصل     التي جاء فيها ما يلي 98/10 من القانون 16

ُ
: " يمكِنُ تأجيل النّظر في الم

ختصّة طبقا للمادة في ال
ُ
      قانون الإجراءات الجزائيةمن  536طعّن بالتزوير من طرف الجهة القضائية الم

وفي هذه الحالة تأمُرُ الجهة القضائية التي أحُيلت عليها المخالفة ببيع البضائع القابلة للتّلف والحيوانات التي 
 استُعملت في النّقل . " 

موضوع دعوى التزوير مُلزمِا للجهة ناظرة الدّعوى الأصلية ، فإذا  ويكون قرار الجهة الفّاصلة في 
قضى الحكم برفض الطعن بالتزوير لعدم تأسيسه أو لعدم إرفاقه بما يؤكّده ويدعّمه ، استندت الجهة القضائية       

إعمال  في حُكمها للمحضر ، تطبيقا للقواعد العامّة التي تضفي عليه حُجيّة مُطلقة دون حق القاضي في
 سلطته التقديرية .

بإزالته أو إتلافه أو شطبه كُلّيا أو جزئيا  أمّا إذا انتهى الحكُم إلى ثبوت تزوير المحضر ، فيأمُر القاضي   
  تشريع الإجراءات المدنية والإداريةمن  183من ملف الدعوى العمومية أو بتعديله تطبيقا لأحكام المادة 

 مع البحث عن أدِلّة إثبات أخرى . 
 إجازةُ إثبات العكس في مُاضر الجريمة الاقتصادية ذات الحجُيَّة النّسبية :   2.3

حرّرة إثباتا لبعض    
ُ
ذات الحجُيّة  الجرائم الاقتصاديةدحضُ أو إثبات عكس مضمون المحاضر الم

تشريع تلطيف من حِدّة حُجيّتها مثلما نصّ عليه النّسبية من الوسائل التي أتاحها المشرع للخّصم ، قصد ال
:  " ... ويمكن أن تكون مُحرّرة من قِبل عون واحد ، وفي هذه الحالة  505 في مادتهالضرائب غير المباشرة 

  تكون حُجّة أمام القضاء إلى أن يثبُت العكس ... . "
: "  98/10من القانون 16 المعدلة بالمادة 254 من المادة والثالثة الثانيةفي فقرتيه التشريع الجمركي و   

 ... وتثبُت صحّة الاعترافات والتصريحات ... ما لم يثبت العكس ... . " 
: " تثبُتُ كل مخالفة لأحكام هذا القانون ... بموجب محاضر  112في مادته  تشريع حماية البيئةو   

" :31من نص المادة  الرّابعةفاد من الفقرة حسب ما يُست تشريع الاستهلاكلُا قوّة الإثبات . " إلى جانب 
 "  ة قانونية حتى يثبُت العكس ..... وتكون للمحاضر المنصوص عليها  في الفقرات السّابقة حجيّ 

لاحظ بخصوص هذه التشريعات التي أتاحت إثبات العكس ، هو عدم تحديدها لأدِلّة إثبات     
ُ
والم

   تشريع الإجراءات الجزائيةمن  216المنصوص عليها في المادة  العكس  بما يقتضي إعمال القواعد العامّة
ــــز فيها القانون ... سلطة إثبات جنح        ــ ــ ــــوال التي يجيـ التي حصرتها في الكتابة أو شهادة الشهود : " في الأحـــ
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ـــر حجيّ  ـــر أو التقاري ــ ــــر ، تكون لُذه المحاضــ ــ ـــــر أو تقاريـ ــ ـــل عكسي بالكتابة   في محاضـ ــ تها ما لم يدحضها دلي
الذي خرج عن هذا التحديد لأدلّة إثبات العكس في حالة  التشريع الجمركيباستثناء  أو شهادة الشهود ."

تضمّنة مُراقبة السّجلّات بموجب وثائق يكون تارتتها 
ُ
معيّنة حينما أوجب أن يتمّ إثبات عكس المحاضر الم

حرّرون للمحضر استنادا لما نصّت عليه الفقرة 
ُ
 الرّابعةالأكيد سابقا لتاريخ التحقيق الذي قام به الأعوان الم

 من ذات التشريع .  254المادة  من
ومهما اختلف دليل إثبات العكس ، فإنهّ يُشترط أن يتمّ الحصول عليه بطريقة مشروعة ، وأن      

يكون  في ذاته مشروعا كون هذا الدّليل هو الذي يبني عليه القاضي اقتناعه تفاديا لبطلان إجراءات المتابعة 
 متى بنُيت على إجراءات باطلة . 

 :  تمـةالخا
       قتضيات حماية السياسة الاقتصادية للدولة قد فرضتمن خلال ما تقدّم يمكِنُ القول أنّ مُ   

تماشيا مع خطورتها خلافا  الجرائم الاقتصاديةعلى المشرع إضفاء أهمية خاصَّة على محاضر إثبات بعض 
لسُّلطة التقديرية للقاضي الجزائي التي لمحاضر إثبات مختلف جرائم القانون الأخرى ، الأمر الذي أثَّر على ا

 يتمتّع بها إزاء محاضر إثبات مُختلف الجرائم الأخرى .
  هذه الأهمية الخاّصّة كانت دافعا للتشدُّد في ضوابِطِ إعدادها سواء من حيث الشّكل أو الموضوع   

د الذي كرّسته عديد التشريعات الاقتصادية الخاّصّة .  وهو التشدُّ
طلقة التي تتمتّع بها هذه الأخيرة ، تراجع عن موقِفه وأعاد لكنّ الم  

ُ
ة الُحجيّة الم شرع وتلطيفا من حِدَّ

للقاضي جُزءًا من سُلطته التقديرية حينما جعل الُحجيَّة التي تتمتّع بها هذه الأخيرة نسبية في بعض الحالات   
عن فيها تارة ، وبحق إثبات عكسها تارة ومن جهة أخرى أعاد نوعا من التوازُن لحقوق الدفاع بإجازة الطَّ 

 أخرى .
ورغم هذه الالتفاتة المحمودة للمشرع ، إلّا أنّ الاستناد لُذه المحاضر في مجال الإثبات الجنائي لازال   

التي يمكِنُ اعتبارهُا ذات أهمية ، منها  الاقتراحاتيعتريه بعض الغموض ، الأمر الذي يمكن معه إدراج بعض 
 صوص : على وجه الخ

لبعض الجرائم الاقتصادية   التخفيفُ من وطأة حُجيَّة المحاضر ذات الحجُيَّة المطُلقة المحُرّرة إثباتا -
، أو إفراد هذا الطَّعن بقواعد خاصَّة ضمن الطَّعن بالتزويروذلك بإتاحة الطَّعن فيها بطرُق طعن أخرى غير 

   ذات التشريعات التي أضفت هذه الُحجيَّة على محاضِرها ، بدل الاكتفاء بالإحالة للقواعد العامَّة لاسيما 
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عقّدة التي يتَّسِم بها هذا النَّوع من الطُّعون وعدم تحديد مواعيده أو آجال الفَّصل فيه 
ُ
  في ظل الإجراءات الم

 الذي يترتَّب عنه تعطيل مسار الخصومة الجزائية ومصالح الأطراف المعنية .  الأمر
بمخُتلف طرُق الإثبات بدل تقييدهم  منح الخَّصم حُريَّة إثبات عكس المحاضر ذات الحجُيَّة النّ سبية -

حتّى ولو كان بالكتابة أو شهادة الشهود اللّتان يترتّب على تعذُّر الحصول عليهما ، تأكيد مضمون المحضر 
 في غير مصلحة الّخصم .  
 : قائمة المصادر والمراجع 

 أوَّلا : باللغة العربية : 
 المصادر :  (1

  النصوص التشريعية والتنظيمية :  1.1
 قانون الإجراءات الجزائيةالمتضمن  1966يونيو  08الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/155الأمر .1

   . 1966يوليو  10صادرة بتاريخ  48 عددجريدة رسمية )ج.ر(  ،المعدل والمتمم 
  والمتمم المعدلقانون العقوبات يتضمن  1966يونيو  8الموافق لـ  1386صفر  18المؤرخ في  66/156الأمر  .2

 . 1966يونيو  11صادرة بتاريخ  49ج.ر عدد 
قانون الضرائب غير يتضمن  1976ديسمبر  9الموافق لـ  1396ذي الحجة  17المؤرخ في  76/104الأمر  .3

     . 1977أكتوبر  2صادرة بتاريخ  70المعدل والمتمم ، ج.ر عدد  المباشرة
ج.ر       قانون الجماركوالمتضمن  1979يوليو  21الموافق لـ  1399شعبان  26المؤرخ في  79/07القانون  .4

 . 1399 شعبان 29بتاريخ صادرة  30عدد 
يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين  1996يوليو  9الموافق لـ  1417صفر 23المؤرخ في  96/22الأمر  .5

 .  1417صفر  24صادرة بتاريخ  43 بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج المعدل والمتمم ، ج.ر عدد
في       بحماية البيئة يتعلق  2003يوليو  19الموافق لـ  1424جُادى الأولى  19المؤرخ في  03/10القانون  .6

 . 2003 يوليو 20 صادرة بتاريخ 43 ، ج.ر عدد إطار التنمية المستدامة
طبّقة 2004يونيو  23الموافق لـ  1425جُادى الأولى  5المؤرخ في  04/02القانون  .7

ُ
        يحدّد القواعد الم

 . 2004يونيو  27صادرة بتاريخ  41على الممارسات التجارية المعدل والمتمم ، ج.ر عدد 
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يتعلق بشروط ممارسة  2004أوت  19الموافق لـ  1425جُادى الثانية  27المؤرخ في  04/08القانون  .8
 . 2004أوت  18صادرة بتاريخ  52الأنشطة التجارية المعدل والمتمم ، ج.ر عدد 

المعدل والمتمم بمكافحة التهريب  يتعلق 2005أوت  23 الموافق لـ 1426 رجب 18 المؤرخ في 05/06الأمر .9
  . 2005 أوت 23 صادرة بتاريخ  59 ج.ر عدد

 يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 2006فبراير  20الموافق لـ  1427محرم  21المؤرخ  06/01القانون . 10
 . 2006مارس  08صادرة بتاريخ  14ج.ر عدد  ،المعدل والمتمم 

قانون الإجراءات المدنية يتضمن  2008فبراير  25الموافق لـ  1428صفر  18المؤرخ في  08/09القانون . 11
 . 2008فبراير  23صادرة بتاريخ  21، ج.ر عدد  والإدارية

 وقمع بحماية المستهلكيتعلق  2009فبراير 25الموافق لـ  1430ر صف 29المؤرخ في  09/03القانون . 12
 . 2009مارس  8صادرة بتاريخ  15ج.ر عدد المعدل والمتمم ،   الغش

يعدل ويتمم المرسوم  2011جانفي  29الموافق لـ  1432صفر  24المؤرخ في  11/34المرسوم التنفيذي رقم . 13
يضبط أشكال مُاضر  1997 جويلية 14الموافق لـ  1418ربيع الأوّل  9 المؤرخ في 97/257التنفيذي رقم 

الخاصّين بالصّرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكيفيات معاينة مخالفة التشريع والتنظيم 
 . 2011فيفري  6صادرة بتاريخ  8ج.ر عدد  ، إعدادها

يعدل ويتمم القانون رقم  2017فبراير  19الموافق لـ  1438جُادى الأولى  19المؤرخ في  17/04القانون . 14
   . 2017فبراير  19صادرة بتاريخ  11ج.ر عدد ، قانون الجماركالمتضمن  79/07

     القرارات القضائية :   2.1
    . 1998،  1، العدد  المجلة القضائية،  1997ماي 12بتاريخ  143802قرار المحكمة العليا ، ملف رقم  .1
 . 301030، ملف رقم  2004سبتمبر  7قرار المحكمة العليا بتاريخ  .2
 :  المراجع (2

 :  الكتب  1.2
 . 2011،  5، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع   الجزائر ، ط المنازعات الجمركيةاحسن بوسقيعة ،  .1
   . 2006، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر ،  البطلان في قانون الإجراءات الجزائيةأحمد الشافعي ،  .2
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الضبطية القضائية ، النيابة  –شرح قانون الإجراءات الجزائية حسين فريجة ، محمد هشام فريجة ،  .3
  . 2010دار الخلدونية ، الجزائر ،  –العامّة  التحقيق ، غرفة الاتهام 

، دار هومة للطباعة والنشر  الجزائي الجزائريوالقضاء المنازعات الضريبية في التشريع فارس السبتي ،  .4
  . 2008 ،والتوزيع  الجزائر 

 . 1994، المكتبة الإدارية ، الدار الجامعية ، بيروت ، لبنان ،  الجماركإدارة رامز شوقي شعبان ،  .5
  ، ديوان المطبوعات الجامعية ، بن عكنون  المسائل الفرعية أمام المحاكم الجزائيةعبد الحميد زروال ،  .6

 . 1994الجزائر ، 
   ، دار الفكر العربي ، القاهرة  2، ج الإجراءات الجنائية في التشريع المصري محمد مأمون سلامة ، .7

 . 1988،  مصر
جامعة بيروت  –الدليل الكتابي  –أصول الإثبات في المواد المدنية والتجارية  رمضان أبو السعود ،. 8

   .  1994العربية ، لبنان ، 
المطبوعات الجامعية ، ديوان نظام الإثبات في المواد الجنائية في القانون الوضعي الجزائري  محمد مروان ،. 9

 . 1999،  ، الجزائر
 ، الجزائر  ، الملكة للإعلام والنشر والتوزيع قضاء المحكمة العليا في المادة الجمركية موسى بودهان ، . 10
 . 1995 ، 1ط

  الاعتراف  –، أدلّة الإثبات الجنائي  2مُاضرات في الإثبات الجنائي ، ج نصر الدين مروك ،. 11
 . 2003دار هومة للطباعة والنشر ، الجزائر، المحرّرات ، 

دراسة نظرية وتطبيقية  –أدلة الإثبات في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي يحي بكوش ، . 12
 . 1981الشركة الوطنية للنشر والتوزيع ، الجزائر ،  –مقارنة 

 :  المجلات  2.2
     " ، مجلة الفكر القانوني ، دورية تصدُر  الجمركيةموقف القاضي من المحاضر احسن بوسقيعة ، "  .1

  . 1987، نوفمبر  4عن اتحاد الحقوقيين الجزائريين ، العدد 
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مجلة     أثر إجراءات متابعة الجريمة الجمركية على مبدأ قرينة البراءة "أمينة علالّّ ، نادية سلّامي ، "  .2
الباحث للدراسات الأكاديمية ، مجلة فصلية دولية محكمة متخصّصة في العلوم القانونية والسياسية ، كلية 

  . 2014، ديسمبر  4الحقوق والعلوم السياسية  جامعة الحاج لخضر ، باتنة ، الجزائر ، العدد 
، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية  الركن المعنوي في الجرائم الجمركيةعبد المجيد زعلاني ،  .3

  . 1996،  3والسياسية ، الجزائر  العدد 
 
  

  رسائل الماجستير والدكتوراه : 3.2
، رسالة دكتوراه ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة  الإثبات في المواد الجمركيةالعيد سعادنة ،  .1

  . 2006باتنة ، الجزائر ،  ،الحاج لخضر 
     ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير  البحث عن الجرائم الجمركية في القانون الجزائريحسيبة رحماني ،  .2

  .في القانون ، فرع قانون أعمال ، جامعة مولود معمري ، تيزي وزو ، الجزائر ، دون سنة المناقشة 
 :  الوثائق 4.2

 . 1996، المديرية العامّة للجمارك ، الجزائر ، مصنف الاجتهاد القضائي في المنازعات الجمركية . 1
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